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بولاو باتو بوته، والصخور الوسطى     /القضية المتعلقة بالسيادة على بيدرا برانكا         
  )سنغافورة/ماليزيا) (ساوث ليدج(والحافة الجنوبية ) ميدل روكس(

  2008مايو / أيار23الحكم الصادر في 

، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في القـضية         2008مايو  / أيار 23بتاريخ    
) ميـدل روكـس   (بولاو باتو بوته، والصخور الوسطى      / على بيدرا برانكا   المتعلقة بالسيادة 
  ).سنغافورة/ماليزيا) (ساوث ليدج(والحافة الجنوبية 

نائب الرئيس الخصاونة، رئيسا بالإنابة؛ والقـضاة       : وكانت المحكمة مؤلفة كما يلي      
وتومكـا،   أرانغورين، وبورغينثـال، وأوادا، وسـيما،        -رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا     

 أمور، وبننونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان دوغارد       -وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا    
  .وشرينيفاسا راو؛ والمسجّل كوفرير

*  

*           *  

  : من الحكم)300الفقرة (وفيما يلي نص فقرة المنطوق   

  ”...  

  إن المحكمة،  

   أربعة،بأغلبية اثني عشر صوتا مقابل  )1(  

  بولاو باتو بوته تتبع جمهورية سنغافورة ؛/ن السيادة على بيدرا برانكاتستنتج أ  

رانجيفـا، وشـي،      الخـصاونة؛ القـضاة    ،نائب الرئيس الرئيس بالإنابة،   : المؤيدون  
 أمـور، وبننونـة،     -وكوروما، وبورغينثال، وأوادا، وتومكـا، وكيـث، وسـيبولفيدا          

  .وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص شرينيفاسا راو

  ؛دوغارد أرانغورين، وسيما، وأبراهام؛ والقاضي الخاص -القضاة بارا : ارضونالمع  

بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل واحد، تجد أن الـسيادة علـى الـصخور                )2(  
  تتبع ماليزيا؛) ميدل روكس(الوسطى 

رانجيفـا، وشـي،     الخـصاونة؛ القـضاة   ،  نائب الرئيس الرئيس بالإنابة،   : المؤيدون  
، وأوادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسـيبولفيدا       وبورغينثال آرنغورين،   -وكوروما، وبارا   

  . أمور، وبننونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص دوغار-
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   راو؛-ي الخاص شرينيفاسا ضالقا: المعارضون  

  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل واحد،   )3(  

لة التي تقع هذه الحافة في      تتبع الدو ) ساوث ليدج (تجد أن السيادة على الحافة الجنوبية         
  .مياهها الإقليمية

رانجيفـا، وشـي، وكورومـا،       الخصاونة؛ القضاة الرئيس بالإنابة، نائب الرئيس،     : المؤيدون
 أمـور، وبننونـة،   -، وكيث، وسـيبولفيدا     وأبراهاموبورغينثال، وأوادا، وسيما، وتومكا،     

  وسكوتنيكوف؛ 

  “. أرانغورين-القاضي بارا : المعارضون  

*  

*           *  

 أرانغـورين   - القاضي بـارا     وذيّل القاضي رانجيفا حكم المحكمة بإعلان؛       ذيّلوقد    
 القاضيان سيما وأبراهام حكم المحكمة بـرأي مـشترك          وذيّلحكم المحكمة برأي مستقل؛     

مخالف؛ وذيّل القاضي بننونه حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي الخاص دوغـارد حكـم              
  .اص شرينيفاسا راو حكم المحكمة برأي مستقلالخالِف؛ وذيّل القاضي المحكمة برأي مخ

*  

*           *  
  

  )15- 1الفقرات (التسلسل الزمني لإجراءات القضية ودفوعات الطرفين 

يوليـه  / تمـوز  24أخطرت ماليزيا وسنغافورة، بواسطة رسالة مـشتركة مؤرخـة            
 2003فبرايـر   / شباط 6 بوتراجايا في    ، المسجّل باتفاق خاص بين الدولتين، وُقّع في       2003

وفي ذلك الاتفاق الخاص، طلبت الدولتان من المحكمـة،         . 2003مايو  / أيار 9وبدأ نفاذه في    
ميدل (بولاو باتو بوته، والصخور الوسطى      /إذا كانت السيادة على بيدرا برانكا      أن تبت فيما  

   .  هي لماليزيا أو سنغافورة)ساوث ليدج( والحافة الجنوبية )روكس

جوابية وردّا في غضون    مذكرة، ومذكرة   وقدّم كل من الطرفين على النحو الواجب          
الحدود الزمنية التي عيّنتها المحكمة، مع مراعاة أحكام الاتفاق الخـاص المتعلقـة بالمرافعـات               

إلا أن  . ونص الاتفاق الخاص على إمكانية تقديم مرافعة رابعة من كل من الطـرفين            . الكتابية
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، أنهما  2006يناير  / كانون الثاني  23أخبرا المحكمة بواسطة رسالة مشتركة مؤرخة       الطرفين  
  .اتفقا على أنه ليس من الضروري تبادل جوابيهما على الردّين

 مـن الطـرفين،    السة لم تضم أي قاض من جنسية أي       ونظرا إلى أن هيئة المحكمة الج       
 من النظام الأساسـي     31ن المادة    م 3بادر كل طرف إلى ممارسة حقه الذين تمنحه له الفقرة           

زيا السيد كريـستوفر جـان      واختارت مالي : في اختيار قاض خاص ليجلس للنظر في القضية       
  .ارد واختارت سنغافورة  السيد شرينيفاسا راو بمارجوروبرت دوغ

 من  2وكانت القاضية هيغيتر، قبل انتخابها رئيسة للمحكمة، قد أشارت إلى الفقرة              
لـذلك  . نظام الأساسي وأعلنت عدم أهليتها للمشاركة في النظر في القضية          من ال  17المادة  

فقد كان على نائب الرئيس القاضي الخصاونة، أن يمارس مهام الرئاسـة لأغـراض هـذه                
  . من لائحة المحكمة13 من المادة 2 و 1القضية، وفقا للفقرتين 

  .2007فمبر نو/ تشرين الثاني23 إلى 6وعُقدت جلسات علنية في الفترة من   
  

  )36-16الفقرات (الجغرافيا والمعلومات الأساسية التاريخية العامة وتاريخ النـزاع   

  )19-16(الجغرافيا 

  . الجغرافي للتراعالسياقوتشرح المحكمة أولا   

 137بولاو باتو بوته هي عبارة عن جزيرة من صخر الغرانيت، طولها            /بيدرا برانكا   
.  مترا مربعا عنـد أدنى الجـزر       8 560غطي مساحة نحو     مترا وت  60رضها  عمترا ومتوسط   

وهي واقعة على المدخل الشرقي لمضيق سنغافورة، عند النقطة التي تنفتح فيها هذه المـضائق               
ْ   19 ْ 1بولاو باتو بوته عند التقاء الإحـداثيين        /وتقع بيدرا برانكا  . على بحر الصين الجنوبي   

 ميلا بحريا إلى الـشرق مـن        24فة قرابة   وعلى مسا .  شرقا 27ْ    24ْ    104 شمالا و    48
 ميلا بحريـا إلى  7.6، و   الماليزية ميلا بحريا إلى الجنوب من ولاية جوهور         7.7سننغافوره، و   

الـصخرة  ” بيدرا برانكا وباتو بوته يعنيـان        والإسمان. يرة بينتان الإندونيسية  الشمال من جز  
لى الجزيرة منارة هورسبرغ التي شُيدت في       وتقوم ع . بالبرتغالية والمالاي على التوالي   “ البيضاء

  .منتصف القرن التاسع عشر

فهما المعلمان  ) ساوث ليدج (والحافة الجنوبية   ) ميدل روكس (أما الصخور الوسطى      
) ميدل روكس (وتقع الصخور الوسطى    . بولاو باتو بوته  /البحريان الأقربان إلى بيدرا برانكا    

وتتألف من مجموعتين من الـصخور الـصغيرة        منها   ميلا بحريا إلى الجنوب      0.6على مسافة   
 مترا وهما فوق مستوى الماء بصورة دائمة وعلى ارتفاع يتـراوح            250تفصل بينهما مسافة    

التي تقع على مـسافة     ) ساوث ليدج (غير أن الحافة الجنوبية     .  مترا 1.2و  من المتر    0.6بين  
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بوته، فهي مجموعـة صـخرية لا       بولاو باتو   / ميلا بحريا إلى جنوب غرب بيدرا برانكا       2.2
  ]2انظر الخريطة الوصفية رقم . [عند أدنى الجزر تكون بادية للعيان إلا

  
  )29- 20الفقرات (معلومات أساسية تاريخية عامة 

وبعد ذلك تقدم المحكمة نظرة عامة على الخلفية التاريخية المعّقدة لهذا النـزاع بـين                
  ).نها أدناهالتي لا يشار إلا إلى أجزاء م(الطرفين 

 ـلَأُنشئت سلطة جوهور في أعقاب استيلاء البرتغاليين على مَ           . 1511 في عـام     اقّ
وبحلول منتصف القرن السابع عشر كانت هولندا قد انتزعت السيطرة من البرتغـال علـى               

 أنشأ البريطانيون حكمهم علـى عـدد مـن          1795وفي عام   . مساحات مختلفة من المنطقة   
 أرخبيل الملايو، ولكنهم أعادوا هذه الممتلكات الهولندية الـسابقة في           الممتلكات الهولندية في  

  .1814أرخبيل الملايو إلى هولندا في عام 

التي (في جزيرة سنغافورة    ) محطة تجارية  (بريطاني“ مصنع”، أُنشئ   1819وفي عام     
 ، التي كانت تعمل كوكيل للحكومةEast India Companyأقامته شركة ) كانت تتبع جوهور

وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوتر بين المملكة المتحدة         . البريطانية في مختلف الممتلكات البريطانية    
مـارس  / آذار 17وفي  . وهولندا الناجم عن طموحاتهما الاستعمارية المتنافـسة في المنطقـة         

وكنتيجة لهذه المعاهدة أصبح جزء مـن       .  وُقّعت معاهدة بين الدولتين الاستعماريتين     1824
 وقع الجزء الآخر داخـل دائـرة         في حين  ، جوهور واقعا داخل دائرة النفوذ البريطانية      سلطة

  .النفوذ الهولندية

يـشار إليهـا    ( وُقعت معاهدة صداقة وتحـالف       1924أغسطس  / آب 2وبتاريخ    
 جوهـور  ن وسـلطا East India Companyبين شركة ) “معاهدة كروفورد”بعد باسم  فيما

، تنص على التنازل الكامل عن سـنغافورة        )ي رفيع المستوى  وهو مسؤول مالا  (والتمنغونغ  
، ومعها كل الجزر الواقعة داخل مسافة عشرة أميال جغرافيـة  East India Companyلشركة 

  . من سنغافورة

، طالـب إبنـاه     1812 جوهور في عام     نوعند وفاة السلطان محمود الثالث سلطا       
الذي كان مقيما في    (تحدة بإبنه الأكبر حسين     واعترفت المملكة الم  . بخلافته في سلطنة جوهور   

الذي كان مقيما   (، وريثا للعرش، بينما اعترفت هولندا بالإبن الأصغر عبد الرحمن           )سنغافورة
، 1825يونيـه   / حزيران 25وفي  . خلفا لأبيه )  بنتان الإندونيسية حاليا   بولاوفي رياو، وهي    

له فيها بالجزء مـن الأراضـي       “ تبرّع”بعث السلطان عبد الرحمن رسالة إلى شقيقه الأكبر         
  .هولندية -  الأنغلو1824المخصصة للسلطان حسين وفقا لمعاهدة عام 
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، شُيدت منارة علـى     1851أكتوبر  / وتشرين الأول  1850مارس  /وفيما بين آذار    
  .بولاو باتو بوته/بيدرا برانكا

تابعـة   أصبحت مستوطنات المضائق، وهي مجموعة من الأراضي ال        1867وفي عام     
بنانغ وسـنغافورة  شملت فيما شملته  و1826 شُكلت في عام East India Companyلشركة 

 دولـة  أبرمت الحكومة البريطانية و    1885وفي عام   . ، مستعمرة تابعة للتاج البريطاني    وملقّا
جوهور معاهدة جوهور، التي منحت المملكة المتحدة حقوقا للتجارة والمرور العابر برا خلال             

 الخارجية وكذلك المسؤولية عن      جوهور هور وأوكلت إليها المسؤولية عن علاقات      جو دولة
  . توفير الحماية البريطانية لسلامتها الإقليمية

؛ وفي تلك السنة ذاتها أُنـشئ الاتحـاد         1946وحُلت مستوطنات المضائق في عام        
، وولايـات   )باستثناء سـنغافورة  (الملايي الذي ضم جزءا من مستوطنات المضائق السابقة         

واعتبارا من عام   ). بما في ذلك جوهور   (الملايو المتحدة وخمس من ولايات الملايو غير المتحدة         
وفي عـام   .  أصبحت سنغافورة تُدار بوصفها مستعمرة تابعة للتاج البريطاني وحدها         1946
  أصبح الاتحاد الملايي اتحاد الملايو، وتألف من مجموعة من المـستعمرات البريطانيـة             1948

ونال اتحاد الملايو استقلاله عن بريطانيا في       . وولايات الملايو التي كانت تحت حماية البريطانيين      
 أصبحت سنغافورة   1958وفي عام   .  وأصبحت جوهور ولاية مؤسِسة للاتحاد     1957عام  

 أُنشئ اتحاد ماليزيا، الذي تَشكّل من اندماج        1963وفي عام   . مستعمرة تتمتع بالحكم الذاتي   
 1965وفي عام   . وساراواك وصباح   سنغافورةالملايو مع المستعمرات البريطانية السابقة      اتحاد  

  .انفصلت سنغافورة عن الاتحاد وأصبحت دولة مستقلة وذات سيادة
  

  )36-30الفقرات (تاريخ النـزاع   

، نشرت ماليزيا خريطـة     1979ديسمبر  / كانون الأول  21تلاحظ المحكمة أنه في       
خريطة ”يشار إليها فيما بعد باسم      (“ قليمية وحدود الجرف القاري لماليزيا    المياه الإ ”معنونة  

بولاو باتو بوته واقعة داخل ميـاه       /وبيّنت تلك الخريطة جزيرة بيدرا برانكا     ). “1979عام  
 رفـضت   1980فبرايـر   / شباط 14وبواسطة مذكرة دبلوماسية مؤرخة     . ماليزيا الإقليمية 

بولاو باتو بوته وطلبت تصحيح خريطة عام       /ة بيدرا برانكا  ماليزيا بجزير ” مطالبة”سنغافورة  
وأدى هذا إلى تبادل المراسلات وفيما بعد إلى سلسلة من المحادثات المشتركة بـين              . 1979

وخلال الجولة الأولى مـن     .  لم تُسفر عن حل للمسألة     1994 و   1993الحكومتين في عام    
ميـدل  ( تبعية الـصخور الوسـطى        طُرحت أيضا مسألة   1993فبراير  /المحادثات في شباط  

وبالنظر إلى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضـات         ). ساوث ليدج (والحافة الجنوبية   ) روكس
  .الثنائية، اتفق الطرفان على إخضاع نزاعهما لمحكمة العدل الدولية بغية حلّه



  لدولية امحكمة العدل الصادرة عن الأحكام  والفتاوى والأوامر موجز

 

6 

وتشير المحكمة إلى أنه في سياق أي نـزاع يتصل بالسيادة على الأراضـي، يكـون                 
وفي رأي المحكمة أن النـزاع بشأن السيادة علـى         . يخ الذي يتبلور فيه النـزاع، أهميته     للتار

 وهـو تـاريخ احتجـاج       1980فبراير  / شباط 14بولاو باتو بوته تبلور في      /بيدرا برانكا 
وفيما يتعلق بالسيادة علـى الـصخور       . 1979سنغافورة ردا على نشر ماليزيا لخريطة عام        

، تجد المحكمة أن النـزاع تبلور في       )ساوث ليدج (افة الجنوبية   والح) ميدل روكس (الوسطى  
، عندما أشارت سنغافورة إلى هذين المعلمين البحـريين في سـياق            1993فبراير  / شباط 6

  .بولاو باتو بوته، أثناء المناقشات الثنائية بين الطرفين/مطالبتها بجزيرة بيدرا برانكا
  

  )277-37الفقرات (بوته بولاو باتو /السيادة على بيدرا برانكا  

  )42-37الفقرات (موقفا الطرفين   

بولاو بـاتو بوتـه   في  ملكية أصيلا حقلديها ”تذكر ماليزيا في مرافعتها الكتابية أن    
. منذ وقت طويل، وبولاو باتو بوته، هي، كعهدها دائما، جزء من ولاية جوهور الماليزيـة              

  الذي كـان    وجود سنغافورة على الجزيرة    أما.  سيادة ماليزيا عليها   يزيحيحدث أي شئ     ولم
 فهو لـيس    -  بإذن من السلطة العليا الإقليمية     - لغرض وحيد هو تشييد وصيانة منارة هناك      

لا يمكن أن تعتـبر في أي       ”وتقول ماليزيا كذلك إن الجزيرة      . “كافيا ليمنحها السيادة عليها   
  .“يق الإشغال أو الاحتلال وبالتالي عرضة للحيازة عن طرلا مالك لهاوقت ذي صلة أرضا 

اختيار بيدرا برانكا كموقع لبناء منارة بـإذن مـن التـاج            ”وتدعي سنغافورة أن      
يشكّل تأكيدا كلاسيكيا للملكية باسـم      ”،  1847، وهي عملية بدأت في عام       “البريطاني

 ملكيـة   حـق واستنادا إلى ما أوردته سنغافورة، فإن التاج البريطاني حـاز           . “السلطة العليا 
والتاج البريطـاني وخلفـه     ”لجزيرة وفقا للمبادئ القانونية في ذلك الزمان ومنذ ذلك الحين           ا

ورغم عـدم ورود أي إشـارة صـريحة في          . “الشرعي، جمهورية سنغافورة، يحافظان عليها    
بولاو باتو بوته بوصـفها أرضـا       /مذكرة سنغافورة ومذكرتها الجوابية إلى مركز بيدرا برانكا       

من الواضـح أن    ” المحكمة تلاحظ أن سنغافورة بيّنت بصراحة في ردّها أن           مالك لها، فإن   لا
  .“ كان مركز أرض لا مالِك لها1847مركز بيدرا برانكا في عام 

وفي ضوء ما سبق، تلاحظ المحكمة أن القضية تنحصر فيما إذا كان بوسع ماليزيا أن                 
 1947ة لأنشطة سنغافورة عام     تثبت أن سند ملكيتها الأصلي يعود تاريخه إلى الفترة السابق         

 زتحـا ”، وعكس ذلك ما إذا كان بوسع سنغافورة أن تثبت ادعاءها بأنها           1951إلى عام   
في مرحلة ما اعتبارا من منتصف القرن التاسع        “ بولاو باتو بوته  /الملكية الشرعية لبيدرا برانكا   

  .عشر عندما بدأ وكلاء التاج البريطاني تشييد المنارة
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  )45-43الفقرات (ثبات مسألة عبء الإ  

بالنسبة إلى هذه المسألة، تؤكد المحكمة من جديد أن أحد المبادئ العامـة للقـانون،                 
الذي تؤكده سوابقها، هو أن على الطرف الذي يدفع بنقطة تستند إلى واقعة دعما لمطلبـه                

  .عليه أن يثبت تلك الواقعة

  )117-46الفقرة  (1948 عام بولاو باتو بوته قبل/المركز القانوني لبيدرا برانكا  

  )80-46الفقرات (بولاو باتو بوته /بيدرا برانكاسند الملكية الأصلي لجزيرة   

 أنه من غير المتنازع فيه أن سلطنة جوهور، منذ أن بـرزت إلى              تبدأ المحكمة بملاحظة    
، قامت كدولة ذات سيادة لها مجال إقليمي معيّن خاضع لسيادتها في            1512الوجود في عام    

وتلاحظ المحكمة بعد أن درست حجج الطرفين، أنه اعتبـارا          . أجزاء من جنوب شرق آسيا    
من القرن السابع عشر على الأقل وحتى أوائل القرن التاسع عشر، كان من المعترف بـه أن                 
المجال الأرضي والبحري لمملكة جوهور يشمل جزءا كبيرا من شبه جزيرة الملايو، ويمتد عبر              

بولاو /بيدرا برانكا شمل الجزر والجزيرات في منطقة المضائق، حيث تقع         مضائق سنغافورة وي  
  .باتو بوته

 بولاو بـاتو بوتـه    /بيدرا برانكا ثم تنتقل المحكمة إلى تأكيد أن سند الملكية الأصلي ل           
  .الذي تطالب به ماليزيا له أساس في القانون

 تشكل  امعروفة دائما بأنه   كانت   بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا ومما له مغزاه حقيقة أن        
لذلك فإنه من الواضح أن الجزيرة لم تكن أرضـا غـير            . خطرا ملاحيا في مضائق سنغافورة    

وثمة عامل آخر له مغزاه هو حقيقة أنه لا يوجد أي دليل عبر تاريخ سلطنة جوهور                . معروفة
قـة مـضائق    القديمة بأكمله على أنه تم التقدم في أي وقت بأي مطالبة منافسة لجزر في منط              

  .سنغافورة

وتشير المحكمة إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدائمة للعدل الـدولي في القـضية                
وقـد  . المتعلقة بالمركز القانوني لشرق غرينلاند، بشأن مغزى عدم وجود مطالبات منافـسة           

في معظم القضايا التي تنطـوي علـى        ”أشارت المحكمة الدائمة في ذلك الوقت إلى أنه بينما          
، فإنه  “تكون هناك دائما مطالبتان متنافستان على السيادة      ... ..مطالبات بالسيادة الإقليمية    

 التقدم بأي مطالبة من أي دولة غـير         1931وحتى عام   ”ا  لم يتم في القضية المعروضة عليه     
لذلك فإن المحكمة الدائمة للعدل الدولي خلصت إلى أنـه          . “ادة على غرينلاند  الدانمرك بالسي 

 فقد أظهر    التي تجعل الوصول إليها متعذرا،     الأجزاء غير المستعمرة من البلد،    طبيعة  ”إلى  نظرا  
 سلطته إلى حد يكفي     1814 إلى عام    1721في الفترة من عام     ... ملك الدانمرك والنرويج    
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لجعل مطالبة بلده بالسيادة مطالبة سليمة وأن حقوقه في غرينلاند لا تقتصر علـى المنطقـة                
  .“هاالمستعمرة من

وتلاحظ المحكمة أن هذا الاستنتاج ينطبق أيضا على القضية الراهنة التي تنطوي على               
جزيرة صغيرة غير مأهولة وغير قابلة لأن تكون مأهولة والتي لم يتم التقـدم بـأي مطالبـة                  
بالسيادة عليها من قبل أي دولة أخرى عبر السنوات من أوائل القرن السادس عشر وحـتى                

وفي ذلك السياق، تلاحظ المحكمة أيـضا أن سـلطة الدولـة            . تاسع عشر منتصف القرن ال  
، كما يظهر   “في الواقع في كل لحظة وفي كل نقطة من الأرض         ”ينبغي بالضرورة إظهارها     لا

  ).الولايات المتحدة الأمريكية/هولندا(من قضية جزيرة بالماس 

 شمل من حيث المبـدأ  وتخلص المحكمة مما سبق إلى أن المجال الإقليمي لسلطنة جوهور         
بـولاو بـاتو   /بيدرا برانكاكل الجزر والجزيرات داخل مضائق سنغافورة، بما في ذلك جزيرة   

وتجد أن ملكية السلطنة لهذه الجزر لم تكن محل تحد من أي دولة أخـرى في المنطقـة                  . بوته
 ةإظهـار الـسيادة الإقليميـة المـستمر       ”ويمكن في كل الظروف اعتبارها مستوفية لشرط        

وهكذا تخلص المحكمة إلى أن سلطنة جوهور كانت صاحبة سند الملكية الأصلي            . “والسلمية
  .بولاو باتو بوته/بيدرا برانكاجزيرة في 

وتجد المحكمة، بعد دراسة أواصر الولاء التي كانت قائمة بـين سـلطنة جوهـور                 
 قرصـنة في    ، الذين كانوا يمارسون صيد الأسماك وأنشطة      )“شعب البحر ”(والأورانغالاوت  

مضائق سنغافورة، أن الوصف الذي أورده المسؤولون البريطانيون في التقارير الرسمية المعاصرة            
عن طابع ومستوى العلاقة بين سلطان جوهور والأورانغ لاوت تؤكد السند الأصلي القـديم      

  .بولاو باتو بوته/بيدرا برانكالسلطنة جوهور في ملكية هذه الجزر، بما في ذلك 

ذلك تنتقل المحكمة إلى مسألة ما إذا كان سند الملكية هذا قد تأثر بـالتطورات               وبعد    
  .1840 و 1824في الفترة بين 

  
  )101-81الفقرات  (1824ولندية لعام  ه- الأهمية القانونية للمعاهدة الأنغول  

تلاحظ المحكمة في المقام الأول أن الأدلة الوثائقية تُظهر بشكل حاسـم أن سـلطنة                 
، بالرغم  1824 إلى   1512ظلت قائمة بنفس الكيان ذات السيادة طيلة الفترة من          جوهور  

من التغيرات في النطاق الجغرافي الدقيق لمجالها الإقليمي ولتقلبات الحظوظ في الـسلطنة عـبر               
العصور، وأن هذه التغيرات والتقلبات لم تؤثر على الحالة القانونية بالنسبة إلى منطقة مضائق              

  .هورولتي بقيت دائما داخل المجال الإقليمي لسطنة جسنغافورة، ا



  لدولية امحكمة العدل الصادرة عن الأحكام  والفتاوى والأوامر موجز

 

9 

وفي المقام الثاني، تلاحظ المحكمة أن من المتفق عليه بين الطرفين أن معاهـدة عـام                  
 جزء يتبع منطقة النفـوذ الهولنديـة        -هولندية قسّمت المنطقة إلى جزأين       -  الأنغلو 1824

 الذي يقع داخل منطقة النفوذ البريطاني       والجزء الآخر )  لينغا تحت عبد الرحمن    -سلطنة رياو   (
تدعي أن المعاهدة لم تتناول كـل       غير أنه يبدو أن سنغافورة      ). سلطنة جوهور تحت حسين   (

بقيت أرضا لا مالك لها أو أصبحت أرضا لا مالك          بولاو باتو بوته    /المضائق وأن بيدرا برانكا   
للتملـك  ” أمـام البريطـانيين      ، مما أفسح المجال   “سلطنة جوهور القديمة  ”لها نتيجة تقسيم    

  .1851-1847 خلال الفترة بولاو باتو بوته/بيدرا برانكال“ القانوني

هولندية، تخلص المحكمـة إلى      - لو الأنغ 1824 وبعد تحليل دقيق لنص معاهدة عام       
أن المعاهدة كانت انعكاسا قانونيا للتسوية السياسية التي تم التوصل إليهـا بـين الـدولتين                

تين لتقسيم المنطقة الإقليمية لسلطنة جوهور القديمة إلى سلطنتين تقع كل منـهما             الاستعماري
وهكذا لم تترك هذه الخطة أي إمكانيـة        . داخل منطقة نفوذ إحدى الدولتين الاستعماريتين     

 النفوذ  ستملاكا قانونيا فيما بين منطقتي    لفراغ قانوني تتيحه حرية التحرك لاستملاك جزيرة ا       
  .هاتين

الجزر الأخـرى جنـوبي     ” من المعاهدة إلى     12 الإشارة العامة في المادة      ومن شأن   
أن توحي بأن كل الجزر والجزيرات داخل المضائق تقع داخـل منطقـة             “ مضائق سنغافورة 
 التي بقيت جزءا مما     بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا وهذا يشمل بالطبع جزيرة     . النفوذ البريطاني 

  .قسيم السلطنة القديمةبعد ت“ سلطنة جوهور” يسمى ظل
  

  )107-102الفقرات  (1824أهمية معاهدة كروفورد لعام   -  

بالنسبة إلى النــزاع، وهـي      “ معاهدة كروفورد ”وتدرس المحكمة بعد ذلك أهمية        
 بموجبها سلطان جوهور وتمنغونغ جوهور عن جزيرة سنغافورة لـشركة           تنازلالمعاهدة التي   

East India Company .مة أنه لا  يمكن الاعتماد على المعاهدة بوصفها ترسـخ  وتذكر المحك
الاعتراف البريطاني بالسيادة السابقة والمستمرة لسلطنة جوهور على كل الجزر الأخرى في            ”

. ، وفق ما تدعيه ماليزيـا     بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا ، بما في ذلك     “مضيق سنغافورة وحوله  
ك، أن هذا الاسـتنتاج لا يعـني أن الجـزر في            غير أن المحكمة تلاحظ، على النقيض من ذل       

مضائق سنغافورة الواقعة خارج نطاق المادة الثانية من المعاهدة كانت أراض لا مالـك لهـا                
وهـذه النقطـة    . “الاحتلال المـشروع  ”أنه يمكن أن تخضع للاستيلاء عليها عن طريق          ولا
 القديمة من أثر على الجـزر       يمكن الحكم عليها إلا في سياق ما كان لتقسيم سلطنة جوهور           لا

هولنديـة لعـام     -غلـو   في منطقة مضائق سنغافورة، وبصورة خاصة في ضوء المعاهدة الأن         
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 التي  1825لعام  “ التبرع” وفي ضوء الأهمية القانونية، أو عدمها، لما يسمى رسالة           1824
  .جوهوربعث بها السلطان عبد الرحمن سلطان نياو نينغا إلى شقيقه السلطان حسين سلطان 

  )116-108الفقرات  (1825لعام “ التبرع”المغزى القانوني لرسالة   -  

التي بعث بها السلطان عبد الرحمن إلى       “ التبرع”المحكمة ما إذا كان لرسالة      وتفحص    
. تلـك “ التبرع”شقيقه السلطان حسين الأثر القانوني بنقل ملكية الأراضي المشمولة برسالة           

من السلطان عبد الرحمن إلى شقيقه السلطان       “ التبرع” رسالة   وتلاحظ المحكمة أن ما يسمى    
 1824هولندية لعام    -الأنغلو  حسين هي مجرد تأكيد للتقسيم المتفق عليه بموجب المعاهدة          

  .ولذلك فليس لها أي أثر قانوني
  

  )117الفقرة (الخلاصة   -  

 الوقت الذي بدأ فيه     وتخلص المحكمة إلى أن ماليزيا قد أثبتت بما يقنع المحكمة أنه حتى             
 في عـام    بولاو بـاتو بوتـه    /بيدرا برانكا البريطانيون استعداداتهم لتشييد المنارة على جزيرة       

  .، كانت هذه الجزيرة تحت سيادة سلطان جوهور1844
  

 بعد الأربعينات من القرن التاسع عـشر        بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا المركز القانوني ل    
  )272-118الفقرات (

بيدرا حظ المحكمة أنه بغية البت فيما إذا كانت ماليزيا قد احتفظت بالسيادة على              تلا  
 أو ما إذا كانت السيادة قد انتقلت منذ ذلـك        1844 في أعقاب عام     بولاو باتو بوته  /برانكا

 وهـي تتـألف بـصورة       -الحين إلى سنغافورة، فإنها تحتاج إلى أن تقيّم الوقائع ذات الصلة            
 بالرجوع إلى المبادئ والقواعد الـتي تحكـم         -طرفين خلال تلك الفترة     رئيسية من سلوك ال   

  .القانون الدولي

  )125-118الفقرات (القانون المنطبق   

وتلاحظ المحكمة أن أي انتقال للسيادة قد يكون عن طريق اتفاق بـين الـدولتين                 
فـورد لعـام    ومثل هذا الاتفاق قد يتخذ شكل معاهدة، كما في حالة معاهدة كرو           . المعنيتين
لاتفاق بدلا من ذلـك     وقد يكون ا  . ار إليه في موضع سابق     المش 1927 واتفاق عام    1824

وفي هذه المسألة لا يفرض القانون الدولي أي شكل معـين           . ضمنيا وينشأ من سلوك الطرفين    
والسيادة على إقليم قد تنتقل في ظل ظروف معينة         . ولكنه يصب التشديد على نوايا الطرفين     

الدولـة  أبدتـه   ل الدولة صاحبة السيادة في الرد على سلوك يتماشى مع الـسيادة             نتيجة فش 
ومثـل  . الأخرى أو على مظاهر ملموسة من إبداء السيادة الإقليمية من قبل الدولة الأخرى            
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هذه المظاهر من إبداء السيادة قد تستدعي ردا إذا أُريد لها ألا تكون قابلة للاعتـراض مـن                  
 ضمنيا بما معناه أن الـسكوت       ىً صدور رد فعل قد يوازي قبولا أو رض        وعدم. الدولة المعنية 

ومن الأمور الحاسمـة    . قد يتحدث أيضا ولكن إذا كان سلوك الدولة الأخرى يستدعي ردا          
لاسـتقرار  ل و ،بالنسبة إلى تقييم المحكمة لسلوك الطرفين هو ما لسيادة الدولة على الإقلـيم            

وبسبب ذلـك   . ية في القانون الدولي والعلاقات الدولية      من أهمية مركز   ، تلك السيادة  تأكيدو
فإن أي انتقال للسيادة على إقليم على أساس سلوك الطرفين يجب أن يظهر واضحا وبـدون                

  .أي شك من خلال ذلك السلوك والوقائع ذات الصلة

  )148-126الفقرات (ورسبرغ هعملية انتخاب الموقع لمنارة   -  

لبحارة عن رغبة في بناء منـارة أو أكثـر تخليـدا             أعرب التجار وا   1836في عام     
وفي تـشرين  . East Indies في شركة اهندروغرافيالذي كان عالما لذكرى جيمز هورسبرغ، 

وفي رسالة وُجهـت    . بوصفها موقعا مفضّلا  “ بيدرا برانكا  ” تم تحديد    1836نوفمبر  /الثاني
بالتحديد بوصـفها   “ انكابيدرا بر ” ذُكرت   1842مارس  / آذار 1إلى حاكم سنغافورة في     

وتلاحظ المحكمة أنه في هذه الرسالة الرسمية الأولى، اعترفت المصالح التجارية           . الموقع الوحيد 
الخاصة بأن على الحكومة البريطانية أن تعمل على تحقيق هذا الاقتراح وتوفر له مزيـدا مـن                 

  .الأموال

الـسلطات البريطانيـة تم     وفي المراسلات التي تبعت ذلك بين مقدمي هذا الاقتراح و           
بيـك  ”، حُـددت جزيـرة      1844أكتوبر  /وبحلول تشرين الأول  . تحديد عدة مواقع بديلة   

نـوفمبر  /وفي أواخر تشرين الثاني   .  بوصفها الموقع المؤهل أكثر من غيره لتشييد المنارة        “روك
، ردّين على   1843رث، الذي أصبح حاكم مستوطنات المضائق في عام         وروتَبَ. ج .تلقى و 

ورغم البحث الشاسع الذي قام بـه       . رسالتين كتبهما إلى سلطان جوهور وتمنغونغ جوهور      
الطرفان، لم يتم العثور على رسالتي الحاكم، غير أن الطرفين قدما إلى المحكمة نـسخا مـن                 

، وفيهما وافق السلطان    1844نوفمبر  / تشرين الثاني  25ترجمات الردين وكلاهما مؤرخ في      
  .يد منارة في مضائق سنغافورة، بدون ذكر الموقع بالتحديدوالتمنغونغ على تشي

وتجد المحكمة، لدى فحصها لما إذا كانت جوهور قد تنازلت عن السيادة على قطعة                
معينة من إقليمها سوف تختارها المملكة المتحدة لتشييد وتشغيل منارة للغـرض المـذكور أو       

ك المنارة، أن المراسلات في هذا الشأن       إذا كانت قد منحت فقط الإذن لتشييد وتشغيل تل         ما
  . غير حاسمة
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ونظرا إلى عدم وجود أي اتفاق كتابي يتعلق بطرائق صيانة المنارة والجزيـرة الـتي                 
سوف تشيد عليها، ترى المحكمة أنها ليست في موقف يمكنها من حل المسألة المتعلقة بمحتوى               

  .1844مبر نوف/أي اتفاق ممكن تم التوصل إليه في تشرين الثاني
  

  )163- 149الفقرات  (1851- 1850تشييد وتشغيل منارة هورسبرغ،     

تلاحظ المحكمة أن التخطيط لتشييد المنارة والتشييد ذاته كانا في يد مسّاح الحكومة               
وفي .  مهندسا معماريا للمشروع   ثفي سنغافورة، جون تومسون، الذي عيّنه  الحاكم بتروور        

مـايو  / أيـار  24وفي  . أ مسّاح الحكومة تنظيم التـشييد     ، بد 1849ديسمبر  /كانون الأول 
وتحيط المحكمة علما بحقيقة أنه لم يكن لسلطات جوهـور          .  تم إرساء حجر الأساس    1850

وليست هناك أي بادرة تشير إلى أن الحاكم قام حتى بـدعوة            . أي وجود في ذلك الاحتفال    
لم انية وسلطات سنغافورة    ي بأن السلطات البريط   حوهذا يو . أي من هذه السلطات للحضور    

وزار تمنغونغ  . بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا من الضروري إعلام جوهور بأنشطتهما في       تر أن   
جوهور الصخرة مرة واحدة فقط، وذلك بعد تسعة أيام من إرساء حجر الأسـاس وكـان                

  . من أتباعه30برفقته 

أنهـا لا تـستطيع أن      وبعد وصف طرائق التشييد وتشغيل المنارة، تلاحظ المحكمـة            
 ـ  لتستخلص أية استنتاجات فيما يتعلق بالسيادة، بل إنها ترى أن             علـى   أثيراتلك الأحداث ت

مسألة وجهات النظر المتطورة لدى السلطات في جوهور وفي سنغافورة بشأن السيادة علـى              
  .بولاو باتو بوته/بيدرا برانكا

  )191- 164الفقرات  (1952- 1852سلوك الطرفين،   -   

س المحكمة أولا نظام المنارات في المضائق وما يتصل به من تشريعات بريطانيـة              تدر  
وهي تلاحظ أنه كمسألة قانون يجوز أن تُبنى منارة على إقليم دولـة مـا وأن                . وسنغافورية

والعنصر الرئيسي في حجة ماليزيا هـو أن        .  بموافقة الدولة الأولى   -تتولى إدارتها دولة أخرى     
 شُيدت على جزيرة السيادة عليها تابعة لجوهور وبسبب ذلك فإن كـل             منارة هورسبيرغ قد  

إجراءات السلطات البريطانية، وبعدها سلطات سنغافورة، هي مجرد أفعال تمـت في المجـرى              
أما سنغافورة فتقول، على النقيض من ذلك، إن بعـض الإجـراءات            . العادي لتشغيل المنارة  

وتـشير  . و جزئيا، أفعال تتماشـى مـع الـسيادة   ليست مجرد تشغيل المنارة بل هي، كليا أ      
سنغافورة إلى تشريعات استنتها هي ذاتها واستنها كذلك سلفها في سند الملكية، والتي نظمت              
توزيع التكاليف لتشييد وتشغيل المنارة، والتي وضعت المنارة تحت سيطرة مختلـف الهيئـات              

 أو الزائرين لها    بولاو باتو بوته  /نكابيدرا برا الحكومية، ونظمت أنشطة الأشخاص المقيمين في       
 أن الأحكام التي تتذرع بها سنغافورة لا تُثبـت في حـد    ترىغير أن المحكمة . هافيوالعاملين  
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ذاتها السيادة البريطانية على المناطق التي تنطبق عليها تلك الأحكام لأنها تنطبق بصورة مماثلـة               
بولاو بـاتو   /بيدرا برانكا  وكذلك على    على المنارات التي تقوم دون شك في أراضي جوهور        

  .أي ذكر للسيادةصراحة ، وعلاوة على ذلك فإن هذه الأحكام لا تورد بوته

ذرع بهـا ماليزيـا،     وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى مختلف التطورات الدستورية التي تت           
 لا  ، وترى أنهـا   1927 اتفاق مستوطنات المضائق ومياه جوهور الإقليمية لعام         ،في ذلك  بما

وتلاحظ أن الغرض مـن     . بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا تساعد في تسوية مسألة السيادة على       
لجوهور على مناطق معينة كانت جوهور قـد تنازلـت          “ التنازل بأثر رجعي  ”الاتفاق كان   
 10 وكانت كلها تقع داخـل مـسافة   1824 في عام Ease India Companyعنها لشركة 

 لأن هذه   بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا غير أنها لم تشمل     .  الرئيسية أميال من جزيرة سنغافورة   
  .الجزيرة لم تكن داخل نطاق الاتفاق

وفيما يتعلق بادعاء ماليزيا بأن التيمنغونغ ظل يمارس السيطرة على صيد الأسمـاك في                
ل بـين   ، بعد تشييد المنارة، كما يظهر من تبادل الرسـائ         بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا جوار  

، فإن المحكمة تلاحظ أن تبـادل       1861جوهور و السلطات البريطانية في سنغافورة في عام         
ولـذلك  .  أميال من جزيـرة سـنغافورة      10الرسائل يتصل بأحداث وقعت داخل مسافة       

يمكن العول على حقيقة أن سلطات سنغافورة لم تشر، في ذلك السياق، إلى السيادة على                لا
  .لاو باتو بوتهبو/بيدرا برانكامياه 

  
  )230- 192الفقرات  (1953تبادل الرسائل عام   -   

 كتب أمين شؤون المـستعمرة في       1953يونيه  / حزيران 12تلاحظ المحكمة أنه في       
أوعز إليه أن يطلب معلومـات عـن        ”سنغافورة إلى المستشار البريطاني لسلطان جوهور أنه        

في “ بيدرا برانكـا  رة والمعروفة باسم     ميلا من سنغافو   40الصخرة التي تقع على مسافة نحو       
وقد اعتـرف الأمـين أنـه في حالـة          . “البت في حدود المياه الإقليمية للمستعمرة     ”سياق  
من ”فإن  “ تقع أيضا خارج حدود المستعمرة بموجب المعاهدة      ”سانغ، وهي جزيرة    بي بولاو

أية وثائق  ”لى  ، وطلب الأمين إطلاعه ع    “الواضح أنه لا يوجد أي انتقاص من سيادة جوهور        
تُظهر تأجيرا أو منحا للصخرة أو تنازلا عنها من حكومة دولة جوهور أو التصرف فيها بأي                

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر أخبر أمين مكتـب المستـشار البريطـاني              . “طريقة أخرى 
 أمين شؤون المستعمرات أنه قد أحال الرسالة إلى أمين شؤون الولايـة في              ،لسلطان جوهور 

يود دون شك أن يتشاور مع مفوض شؤون الأراضي والمناجم  ومع            ”لذي سوف   جوهور ا 
كبير المساحين وأن يرجع إلى المحفوظات الموجودة قبل رفع آراء حكومة الدولـة إلى كـبير                
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، رد أمين شؤون الدولة بالإنابـة في        1953سبتمبر  / أيلول 21وفي رسالة مؤرخة    . “الأمناء
  .“ تطالب بملكية بيدرا برانكاحكومة جوهور لا”جوهور قائلا إن 

وترى المحكمة أن لتبادل الرسائل هذا  وتفسيره أهمية مركزية في تقرير فهم الطـرفين             
  .بولاو باتو بوته/بيدرا برانكاالمتطور للسيادة على 

 تلـتمس   1953يونيـه   / حزيران 12وتلاحظ المحكمة أن رسالة سنغافورة المؤرخة         
عن مجرد المنارة، في ضوء تحديـد الميـاه الإقليميـة           ككل وليس   “ الصخرة”معلومات عن   

وتشير المحكمـة إلى أنـه كـان        . للمستعمرة، وهي مسألة تعتمد على السيادة على الجزيرة       
 فهمت السلطات في سنغافورة     1953للرسالة أثر إخطار السلطات في جوهور بأنه في عام          

من السلطان والتمنغونغ   “ هبة”حت   قد مُن  بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا أن أسلافها ظنوا أن     
وتفهم المحكمة أن الرسالة تُظهر أن سـلطات سـنغافورة   . East India Companyإلى شركة 

تكن لديها فكرة واضحة عن الأحداث التي وُقعت قبل قرن من الـزمن وأنهـا لم تكـن                   لم
  .متأكدة من أن سجلاتها تامة

الدولة بالإنابة في جوهور، وتـرفض      وتنتقل المحكمة إلى دراسة الرد من أمين شؤون           
ادعاء ماليزيا بأنه بموجب اتفاق جوهور بين التاج البريطاني ولسلطان جوهـور وبموجـب              

، فإن أمـين    )بما فيها جوهور  (من ولايات الملايو    تسع  اتفاق اتحاد الملايو بين التاج البريطاني و      
الأهلية القانونيـة ليكتـب     ”ولم تكن له    “ كان قطعا غير مأذون له    ”شؤون الدولة بالإنابة    

 أو ليتنازل عن أي جزء من أراضي جوهور أو أن يتخلـى عنـه أو أن                 1953رسالة عام   
  .“يؤكد ملكية جوهور له

وترى المحكمة أن اتفاق جوهور ليس هاما نظرا إلى أن المراسلات بدأت بمبادرة مـن            
 ك الوقت دولة أجنبية؛ يضاف    ممثل لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية التي لم تكن تعتبر في ذل          

لسلطان جوهر هو الذي أحال الرسالة الأولية إلى أمين الدولة          إلى ذلك أن المستشار البريطاني      
وترى المحكمة أيضا أن اتفاق اتحاد الملايو لا يؤيد حجة ماليزيا لأن فعـل الـرد                . في السلطنة 

 ما سبق فـإن إخفـاق       وعلاوة على . “ممارسة للسلطة التنفيذية  ”على طلب معلومات ليس     
ماليزيا في التذرع بهذه الحجة، سواء طيلة فترة المفاوضات الثنائية بأكملها مع سنغافورة أو في               

 ـ             عت ذرالمرافعات حتى وقت متأخر من مرحلة المرافعات الشفوية، تدعم قرينة النظامية التي ت
  .بها سنغافورة

، عن رأيها في أن رد جوهـور        1953وتُعرب المحكمة، وقد درست محتوى رسالة         
وهذا الـرد يتـصل     . بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا جوهور لا تطالب بملكية     : واضح في معناه  

وعندما تُقرأ رسالة جوهور في سياق الطلب المقدم مـن          . بالجزيرة ككل وليس بمجرد المنارة    
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، بولاو باتو بوتـه  /بيدرا برانكا ر معلومات لها تأثير على مركز       سنغافورة للحصول على عناص   
وبالتـالي  . كما نوقش أعلاه، يصبح واضحا أن الرسالة تتناول مسألة السيادة على الجزيـرة            

 كانت جوهور تفهم أنه ليـست       1953تخلص المحكمة إلى أن رد جوهور يُظهر أنه في عام           
وفي ضوء رد جوهور، لم يكـن لـدى         . اتو بوته بولاو ب /بيدرا برانكا لها سيادة على جزيرة     

السلطات في سنغافورة أي سبب للشك في أن المملكة المتحدة كانت لهـا الـسيادة علـى                 
  .الجزيرة

ولم تكن الخطوات التي اتخذتها سلطات سنغافورة كرد فعل على هذا الجواب الأخير               
ة إلى تقييم المحكمة لتطـور      معروفة لدى السلطات في جوهور كما أن لها أهمية محدودة بالنسب          

ويُظهر ملف القضية، أنه عند تلقي رد جوهور، بعث أمـين           . أي تفاهم مشترك بين الطرفين    
شؤون المستعمرة في سنغافورة مذكرة داخلية إلى المدعي العام يذكر فيها أنـه يظـن أنـه                 

عام أنه يوافق   وذكر المدعي ال  . “...اعتمادا على هذا الرد، نستطيع أن نطالب ببيدرا برانكا        ”
وكما يُظهر ملف القضية حتى الآن، لم تتخذ سلطات سنغافورة أي إجراء            . على هذا التقييم  

وكانت قد تلقت بالفعل رسائل ذات صلة بالموضوع من لنـدن تنتقـل المحكمـة إلى                . آخر
  .دراستها الآن

  
  )272- 231الفقرات  (1953سلوك الطرفين بعد عام   -   

اء سنغافورة بأنها وأسلافها قد مارست سلطات سيادية على         تبدأ المحكمة بدراسة ادع     
 عن طريق التحقيق في تحطم الـسفن داخـل الميـاه الإقليميـة              بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا 

وتشير المحكمة أيضا، وقد خلصت إلى أن هذا السلوك يقدم دعما هامـا لقـضية               . للجزيرة
يونيـه  /ة من سلوك سنغافورة إلا في حزيران      سنغافورة، إلى أن ماليزيا لم تحتج على هذه الفئ        

  . بعد أن بدأ نفاذ الاتفاق الخاص الذي يحيل النـزاع إلى المحكمة2003

بيـدرا  وبعد دراسة حجة سنغافورة لممارسة السيطرة الخالـصة علـى الزيـارات ل              
 واستخدام الجزيرة من قبل مسؤولين من سنغافورة وكذلك مـن دول            بولاو باتو بوته  /برانكا

رى، بما فيها ماليزيا، تذكر المحكمة أن العديد من الزيارات التي قام بهـا الموظفـون مـن                  أخ
على أنهـا تجـد أن      . سنغافورة تتصل بصيانة المنارة وتشغيلها وليست هامة في هذه القضية         

سلوك سنغافورة فيما يتعلق بمنح الأذونات أو عدم منحها للمسؤولين المـاليزيين في سـياق               
 يجب اعتباره سلوكا يتسق مع السيادة ويمـد         1978يطة بالجزيرة تم في عام      مسح للمياه المح  

  . بدعم هامبولاو باتو بوته/بيدرا برانكاادعاء سنغافورة بالسيادة على 

بـولاو  /بيدرا برانكا ويدعي الطرفان بأن دورياتهما ومناوراتهما البحرية حول جزيرة           
هما يشكل إظهارا لحقوقهما السيادية علـى        منذ تأسيس سلاح البحرية لدى كل من       باتو بوته 
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وهـي  . غير أن المحكمة لا ترى أن هذا النشاط هام بالنسبة إلى جانب أو إلى آخـر               . الجزيرة
تلاحظ أن السفن البحرية العاملة من ميناء سنغافورة لا بد وأن تمر في أغلب الأحيان بالقرب                

  .ية كمسألة ضرورة جغرافبولاو باتو بوته/بيدرا برانكامن 

مي بريطانيـا وسـنغافورة علـى منـارة         لَوفيما يتعلق بادعاء سنغافورة بأن رفع عَ        
ورسبرغ منذ أن بدأ تشغيلها حتى يومنا هذا هو إظهار واضح للسيادة، وتذكر المحكمـة أن                ه

ومع ذلك فإن المحكمة ترى أنه      . رفع أي علم ليس في الحالة العادية مظهرا من مظاهر السيادة          
  .ورسبرغ تحتج على رفع العلم على منارة هكون ماليزيا لملض الوزن كن إعطاء بعيم

وبعد ذلك تفحص المحكمة تركيب بحرية سـنغافورة لمحطـة ترحيـل للإشـارات                
بـولاو  /بيدرا برانكا  لصالح محطة عسكرية لإعادة البث في        1977مايو  /اللاسلكية، في أيار  

ولكن ماليزيا تؤكد أن التركيب     .  علنا وتدعي سنغافورة أن تركيب هذه المحطة تم      . باتو بوته 
ولا تستطيع المحكمـة أن تقـيّم   . تم سرا وأنها لم تعلم به إلا عندما تسلمت مذكرة سنغافورة    

وهذا الـسلوك   . مدى صحة الادعاءات الصادرة عن الجانبين بشأن معرفة ماليزيا بالتركيب         
  .يتماشى مع اعتراف سنغافورة بأي حدود على حرية تصرفها لا

 والـتي   بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا فيما يتعلق بالخطط لاستصلاح المناطق المحيطة ب      و  
كانت سلطة ميناء سنغافورة قد نظرت فيها في مناسبات مختلفة في السبعينات مـن القـرن                
الماضي، فإن المحكمة تلاحظ أنه بالرغم من عدم المضي في عملية الاستصلاح وبالرغم من أن               

. كن علنية، إلا أن الإعلان عن طرح العطاء كان علنيـا واجتـذب ردودا             بعض الوثائق لم ت   
وهـو  . يضاف إلى ذلك أن العمل المقترح، وفق ما أُعلن عنه، تعدى صيانة المنارة وتشغيلها             

  .سلوك يدعم قضية سنغافورة

ننتال أويل الماليزيـة اتفاقـا      ، أبرمت حكومة ماليزيا وشركة كونتي     1968وفي عام     
ب عن البترول في كل منطقة الجرف القاري الواقع إلى الشرق من ساحل ماليزيا              يأذن بالتنقي 

ونظرا إلى الحدود الإقليمية لهذا الامتياز وشروطه وعدم الإعلان عـن إحداثياتـه،             . الغربية
  .تعطي المحكمة أي وزن لهذا الامتياز لا

يال بحرية إلى    أم 3 بواسطة تشريع مياهها الإقليمية من       1969ومدت ماليزيا في عام       
بـولاو  مدّ المياه الإقليمية الماليزية إلى جزيرة ”وتدعي ماليزيا أن هذا التشريع      .  ميلا بحريا  12

غير أن المحكمة تلاحظ أن التشريع المذكور لا يحدد المناطق التي يجب أن يطبق فيها               . باتو بوته 
  .“ء ماليزيافي كل أرجا”فهو يكتفي بالقول إنه ينطبق : إلا بتعبير عام للغاية

بولاو /بيدرا برانكا وتتذرع ماليزيا بعدة اتفاقات إقليمية تدعم ادعاءها بالسيادة على            
 واتفاق البحر الإقليمـي     1969اتفاق الجرف القاري بين إندونيسيا وماليزيا لعام        : باتو بوته 
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 المحكمة  ولا  تعتبر  . 1973، واتفاق البحر الإقليمي بين إندونيسيا وماليزيا لعام         1970لعام  
بـولاو  /بيدرا برانكا أن هذه الاتفاقات يمكن أن يكون لها أي وزن فيما يتعلق بالسيادة على              

وبالمثل لا تعطي المحكمة أية أهمية، لأغـراض        . ، نظرا إلى أنها لا تشمل هذه المسألة       باتو بوته 
 وسنغافورة   وسنغافورة الذي اعتمدته إندونيسيا وماليزيا     اهذه القضية، للتعاون في مضائق ملق     

  .  والذي تتذرع به سنغافورة1971في عام 

وترفض المحكمة كذلك كوثائق غير موثوقة ووصفية أساسا بعض المنشورات الرسمية             
لحكومة سنغافورة التي تصف الإقليم والتي هي في رأي ماليزيا هامة لعدم وجود أية إشـارة                

  .  جزيرة شملتها تلك المنشورات60 بين ما يقارب بولاو باتو بوته/بيدرا برانكافيها إلى 

وتشدد ماليزيا على   . وأخيرا تنتقل المحكمة إلى قرابة مائة خريطة رسمية قدمها الطرفان           
أن خريطة واحدة من بين كل الخرائط المعروضة على المحكمة،  وهي خريطة نشرتها حكومة               

 وأن هـذه الخريطـة       داخل إقليمها،  بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا سنغافورة هي التي تشمل     
، أية  1995وتشير المحكمة إلى أن سنغافورة لم تنشر، حتى عام          . 1995تُنشر إلا في عام      لم

غير أن لهذا التقصير عن التـصرف  .  داخل إقليمهابولاو باتو بوته/بيدرا برانكا خرائط تشمل   
 من الملايـو    في رأي المحكمة وزنا أقل كثيرا من الوزن الذي يُعطى للخرائط التي نشرتها كل             

وتخلص المحكمة إلى أن تلك الخرائط تميل إلى تأكيـد          . 1975 و   1962وماليزيا بين عامي    
  . واقعة تحت سيادة سنغافورةبولاو باتو بوته/بيدرا برانكاأن ماليزيا اعتبرت 

  
  )277-273الفقرات (الخلاصة   

ثل تطور تلاقي    أن الوقائع ذات الصلة، بما في ذلك سلوك الطرفين، تم          في رأي المحكمة    
 وتخلص المحكمـة، وخاصـة    . بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا مواقف الطرفين فيما يتعلق بملكية      

لها السيادة، إذا أُخذ مع تصرف ماليزيـا        المؤكد بأن    إلى سلوك سنغافورة وأسلافها      بالرجوع
 عـام    بما في ذلك إخفاقها في الرد على سلوك سنغافورة وأسلافها، أنـه بحلـول              ،وأسلافها
.  قـد انتقلـت إلى سـنغافورة       بولاو باتو بوتـه   /بيدرا برانكا  كانت السيادة على     1980

 تعود إلى   بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا وللأسباب السالفة، تخلص المحكمة إلى أن السيادة على         
  .سنغافورة

  
ت الفقرا) (ساوث ليدج (والحافة الجنوبية   ) ميدل روكس (السيادة على الصخور الوسطى       -   

278 -299(  

  )287-278الفقرات (حجج الطرفين   
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تلاحظ المحكمة أن موقف سنغافورة يتمثل في أن السيادة فيمـا يتعلـق بالـصخور                 
بيـدرا  تتماشى مع السيادة علـى      ) ساوث ليدج (والحافة الجنوبية   ) ميدل روكس (الوسطى  

 ـ      . بولاو باتو بوته  /برانكا بيـدرا  ن يملـك  وعليه، فإنه استنادا إلى سنغافورة، فـإن كـل مَ
ساوث (والحافة الجنوبية   ) سكميدل رو ( يملك أيضا الصخور الوسطى      بولاو باتو بوته  /برانكا
 بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا  تابعتين لجزيرة    ، حسب ادعاء سنغافورة   ،على أساس أنهما  ) ليدج

تـدفع  ومن الناحية الأخـرى     . وتشكلان مع هذه الأخيرة مجموعة واحدة من المعالم البحرية        
يمكن تحديدها لا تاريخيا ولا مـن       من الجزر   ماليزيا بأن هذه المعالم الثلاثة لا تشكل مجموعة         

/ الناحية الجيومورفولوجية، وتضيف إلى أنها كانت دائما تعتبر معالم تقع داخل ولاية جوهور            
  .ماليزيا

  
  )290-288الفقرات ) (ميدل روكس(المركز القانوني للصخور الوسطى   

) ميـدل روكـس  (لمحكمة أولا أن مسألة المركز القانوني للصخور الوسطى         تلاحظ ا   
وهي تشير إلى أنهـا     . يجب أن يقيّم في سياق استنتاجها بشأن المسألة الرئيسية في هذه القضية           

 تعود إلى سنغافورة    بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا قد توصلت إلى استنتاجاها بأن السيادة على        
غير أنه من الواضح أن هذه الظروف لا تنطبق على          . طت بالقضية بموجب ظروف معينة أحا   

، أي الـصخور الوسـطى      بولاو باتو بوتـه   /بيدرا برانكا المعالم البحرية الأخرى بالقرب من      
ذلك أنه ليس في سلوك الطـرفين الـذي تم          ) ساوث ليدج (والحافة الجنوبية   ) ميدل روكس (

 بأي شكل على حالة الـصخور الوسـطى         استعراضه في الجزء السابق من الحكم ما ينطبق       
  ).ميدل روكس(

يجـب  ) ميدل روكس (لذلك تجد المحكمة أن سند الملكية الأصلي للصخور الوسطى            
  .أن يظل مع ماليزيا باعتبارها السلف لسلطان جوهور

  )299-291الفقرات ) (ساوث ليدج(المركز القانوني للحافة الجنوبية   

فإن المحكمة تلاحظ أن هناك مـشاكل     ) ساوث ليدج (ية  أما فيما يتعلق بالحافة الجنوب      
معلما جغرافيا خاصـا    ) ساوث ليدج (خاصة ينبغي النظر فيها، بقدر ما تمثل الحافة الجنوبية          

  .باعتبارها مرتفعا تنحسر عنه المياه عند الجزر

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار وتأخـذ في      13وتشير المحكمة إلى المادة       
  .تبار أحكامها السابقة، وحجج الطرفين، وكذلك الأدلة المعروضة عليهاالاع

تقع ضمن مياه إقليمية متداخلـة      ) ساوث ليدج (وتلاحظ المحكمة أن الحافة الجنوبية        
 والصخور الوسطى   بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا على ما يبدو بسبب ماليزيا القارية، وجزيرة        
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 الأذهان أن الطرفين طلبا إليها بصورة محددة، في الاتفاق          وتعيد المحكمة إلى  ). ميدل روكس (
 أن تبت في مسألة السيادة بصورة منفصلة لكل مـن المعـالم             ،الخاص وفي دفوعاتهما النهائية   

وفي الوقت ذاته، تلاحظ المحكمة أنه لم يُطلب إليها من الطـرفين أن ترسـم               . البحرية الثلاثة 
  . ه الإقليمية لماليزيا وسنغافورة في المنطقة المعنيةخطة تعيين الحدود فيما يتعلق بالميا

سـاوث  (وفي ظل هذه الظروف، تخلص المحكمة إلى أن السيادة على الحافة الجنوبية               
، باعتبارها مرتفعا تنحسر عنه المياه عند الجزر، تعود إلى الدولة التي تقـع الحافـة في                 )ليدج

  .مياهها الإقليمية

*  

*           *  

  اضي رانجيفاإعلان الق

 على الحكم الحـالي، مـن       جوهرييرى القاضي رانجيفا أنه لا يمكن إثارة اعتراض           
، حتى بالرغم مـن     بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا حيث إرساؤه لحق ماليزيا التاريخي الأبدي في        

 لا يمكن تفنيده بـصورة      ،قرار المحكمة صدور   في تاريخ    ،أن سيادة سنغافورة على هذا المعلم     
غير أن هذا الأمر لا ينطبق على تعليل المحكمة فيما يتعلق بانتقال السيادة من جوهور               . ولةمعق

القاضي رانجيفا إلى أن الغرض من إعلانه هو أن يقترح أساسـا            عليه، يشير   و. إلى سنغافورة 
  .بديلا كان يمكن أن تستند إليه المحكمة

 انتقال حقهـا في     زاءإمن جانب جوهور    خنوعا  في هذا الحكم، تستخلص المحكمة        
غير أن القاضي رانجيفا يرى أن هناك حدثين فقط         . بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا السيادة على   

وهذه الإمكانية أشير إليها    (إما حدوث فعل مكافئ     : بمكن أن يسفرا عن انتقال السيادة وهما      
دم وجود هذه   ونظرا إلى ع  . قوى سند ملكية قانوني أ    دخول، أو   ) من الحكم  120في الفقرة   

الحالة الأخيرة، فإن القاضي رانجيفا يتساءل كيف يمكن إسقاط حق جوهور بـدون موافقـة     
ونظرا إلى عدم وجود أدلة، يعتمد الحكم علـى موافقـة افتراضـية ليتوصـل إلى                . جوهور

  . استنتاجه بأن السيادة قد انتقلت؛ وهذا أمر مفتوح للانتقاد لكونه لا يتماشى مع الوقائع

د القاضي رانجيفا بأن الحكم توصل إلى هذا الاستنتاج عن طريـق إخفـاق في            ويعتق  
وبينما . مراعاة نهج الانتقاد التاريخي في تفسيره للوقائع في سياقها السياسي والقانوني المعاصر           

تقع العلاقات بين الدول الاستعمارية ذات السيادة داخل مجال القانون الدولي، فإنه يـصعب              
ملات بين المملكة المتحدة وسلطنة جوهور كانت تستند إلى العلاقات القائمة           الدفع بأن المعا  

وهكذا فـإن الـسيادة المعتـرف بهـا         . أشخاص القانون الدولي  بين أنداد ذوي سيادة من      
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للسلطات المحلية كانت معطلة في مقابل الدول الاستعمارية، بل كان الالتزام الوحيد لتلـك              
وفي ظل هذه الظروف، ما كان بوسع سـلطان         .  الدول السلطات هو الخضوع لإرادة تلك    

وهكذا يرى القاضي رانجيفا أنه     . جوهور أن يبدي أقل اعتراض على قرار يتخذه البريطانيون        
لا يمكن اعتبار القضية الحالية منطوية على نقل دولي لسند الملكية عن طريق إعمال الخنـوع،                

ستعمارية، هو ممارسة لحـق     الدول الا سات  وممارينطوي عليه الأمر، بموجب قواعد       ما بينما
يمكـن   لذلك فإن سكوت جوهور طيلة الفترة الاستعمارية لا       . الأراضيملكية  استعماري في   

ولم يعـد بوسـع     . غير أن الحالة تغيرت مع نيل الطرفين للاستقلال       . أن يُتخذ حجة ضدها   
بيـدرا  ورة علـى    ير إلى سـيادة سـنغاف     شماليزيا أن تعتمد على سكوتها كردٍ على سلوك ي        

  .وفي النتيجة فإن السيادة على الجزيرة تعود إلى سنغافورة. بولاو باتو بوته/برانكا

   أرانغورين- لقاضي بارا لالرأي المستقل 

  أولا

 أرانغورين أن النتائج التي توصلت إليهـا المحكمـة في           -يرى القاضي بارا      - 1  
  . ضائية لدعم أية نتيجةحكمها تشير إلى أنه يمكن دائما العثور على أسباب ق

  ثانيا

من الحكم لأنها   ) 1 (300 أرانغورين ضد الفقرة     -لقد صوّت القاضي بارا       - 2  
 والذي لا يـسعه أن      5-4-5 البند ورد في    1953تستند أساسا إلى تفسير لمراسلات عام       

  .يقبلها

 طلبت سـنغافورة مـن جوهـور        1953يونيه  / حزيران 12وفي تاريخ     - 3  
 بـسبب أهميـة الجزيـرة       بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا اولة لاستيضاح مركز    معلومات في مح  

بالنسبة إلى تعيين حدود المياه الإقليمية لسنغافورة؛ وقد طلبت بصورة خاصة معلومات عمـا              
إذا كانت هناك أية وثائق تبيّن وجود إيجار أو منحة، أو عما إذا كانت جوهور قد تنازلـت                  

وقد رد أمين الدولة بالإنابة في جوهور بتاريخ        .  بأي شكل آخر   عن الجزيرة أو تصرفت فيها    
بيـدرا  حكومة جوهور لا تطالب بملكية      ”، يُعلم سنغافورة بأن     1953سبتمبر  / أيلول 21

  ). من الحكم196 و 192الفقرتان (“ برانكا

كان لها أثر تأكيـد     ] أمين الدولة في جوهور   [رسالة  ”وادعت سنغافورة أن      - 4  
 وتأكيد أن جوهور ليس لها حق ملكية تاريخي         بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا لرة  ملكية سنغافو 

وعلاوة على ذلك، شددت سنغافورة على أن حجتها لم تكن أن           . “أو غير ذلك، في الجزيرة    
وعلى أن أثر رسالة    “ 1953 في عام    بيدرا برانكا جوهور قد تنازلت أو تخلت عن ملكية        ”
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ن صراحة عن أن جوهور ليس لها مطلب في ملكية بيدرا           الإعلا”، كان   1953جوهور عام   
  .“برانكا

 أرانغورين إلى الأذهان أن المحكمـة       -وفي هذا الخصوص، يعيد القاضي بارا         - 5  
بـولاو  /بيدرا برانكـا  كانت 1953خلصت في الأجزاء السابقة من الحكم إلى أنه قبل عام     

 لا يمكن أن يكون لهـا في        1953ور عام    تتبع ماليزيا ولهذا السبب فإن رسالة جوه       باتو بوته 
 أو أن جوهور لـيس      بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا رأيه تأثير تأكيد إما أن سنغافورة لها ملكية         

  .، كما تدعي سنغافورةبولاو باتو بوته/بيدرا برانكالها حق ملكية في 

ل  ينبغي أن تُفهم بوصفها تنـاز      1953ولم تدفع سنغافورة بأن رسالة عام         - 6  
، وبنـاء علـى     بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا جوهور أو هجرها أو تخليها عن حقها في ملكية          

 أرانغورين، أن هذه الحجة ما كان ينبغي أن تكون موضع تحليل            -ذلك، يعتقد القاضي بارا     
  .بولاو باتو بوته/بيدرا برانكاأو أن يُعتد بها للخلوص إلى أن سنغافورة هي صاحبة الحق في 

لم تتبع ذلك أيـة مراسـلات       ”:  من  الحكم   196ووفقا لما تذكره الفقرة       - 7  
  . “أخرى ولم تتخذ سلطات سنغافورة أي إجراء علني

 ـ      أرانغورين أن  - رأي القاضي بارا     وفي  - 8   لم تتبـع   ” ه ما يدعو إلى الدهشة أن
مارسة ، لأن جوهور لم تزود المعلومات التي طلبتها سنغافورة والم         “ذلك أية مراسلات أخرى   

الأساسية في العلاقات الدولية تتمثل، عندما يظل سؤال بدون جواب، في تكـرار الطلـب               
غير أن سنغافورة اختارت ألا تمضي بهذه الطريقة        . كتابيا وفي الإصرار على تزويد المعلومات     

  .ولم تشرح للمحكمة سبب امتناعها عن هذا التصرف

 جوهور ردت على سـؤال       من 1953وعلاوة على ذلك، فإن رسالة عام         - 9  
حكومـة جوهـور    ”مختلف تماما عن السؤال الذي طرحته سنغافورة، بمجرد ذكرهـا أن            

هي من  “ الملكية” من الحكم بأن كلمة      222وتسلم الفقرة   . “تطالب بملكية بيدرا برانكا    لا
جرى في بعض الأحيـان في القـضايا        ”، غير أنه    “السيادة”حيث المبدأ، متميزة عن كلمة      

والواقـع أن   . “‘ السيادة’ في إقليم بوصفها موازية لكلمة       “الملكية”ة، استخدام كلمة    الدولي
 -لذلك فـإن القاضـي بـارا        . “السيادة”وليس  “ الملكية”جوهور استخدمت مصطلح    

 بأنها تعني في الواقع أن      1953أرانغورين يرى أنه إذا كانت سنغافورة قد فهمت رسالة عام           
فإنه كان ينبغي لها على الأقـل أن تطلـب        “ على بيدرا برانكا  لا تطالب بالسيادة    ”جوهور  

، الذي كان الهـدف الرئيـسي       “إيضاح مركز بيدرا برانكا   ”التفسير اللازم من ماليزيا لـ      
  .1953يونيه / حزيران12لسنغافورة من الرسالة التي بعثت بها في 
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 أكثـر   من جانب سلطات سنغافورة فهو    “ علنيإجراء  ”صدور  ”أما انعدام     - 10  
  . “عدم وجود مراسلات أخرى”استعصاء على الفهم من 

 أرانغورين أنه إذا كانت سنغافورة تعتبر في الواقـع          -وفي رأي القاضي بارا       - 11  
 قد تم التسليم بها، رغم التعـابير الغامـضة في           بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا أن سيادتها على    

وايا الحسنة تتطلب من سنغافورة أن تؤكد       ، فإن أبسط مبادئ الن    1953رسالة جوهور عام    
، وخاصة في ضـوء الوقـائع المـذكورة في          بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا رسميا سيادتها على    

غير أن سنغافورة لم تفعل ذلك، ونتيجة لامتناعها هذا،         .  من الحكم  224 و   169الفقرتين  
  .“موضحا”  غامضا وبعيدا عن كونهبولاو باتو بوته/بيدرا برانكاظل مركز 

يضاف إلى ذلك أنه يجوز أن يلاحظ أنه بينما كان التماس المعلومات عـن                - 12  
أهميتها بالنسبة إلى تعيين حدود المياه الإقليميـة        ” قد جاء بسبب     بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا 
  . في ذلك الصدد225ما يسلّم به الحكم في الفقرة ، لم يتخذ أي إجراء، وفق “للمستعمرة

  ثالثا

من الحكم لأنه   ) 1 (300 أرانغورين ضد الفقرة     -وقد صوّت القاضي بارا       - 13  
-4-5الوارد في البنـد     “ 1953سلوك الطرفين بعد عام     ”لا يتفق مع فحص المحكمة لـ       

6.  

 أن المملكة المتحـدة وسـنغافورة تـصرفتا         ،وتذكر المحكمة، في هذا البند      - 14  
؛ كـذلك   “لك لم يكن الحال في كل النواحي      ذ”بوصفهما مشغّل منارة هورسبرغ، ولكن      

من المفترض أن تكـون     “ دون أن توردها كاملة شاملة    ” تعيد المحكمة إلى الأذهان إجراءات      
، 1953تم بعد عـام     “ جّل هذه الإجراءات  ”على أن   . سنغافورة قد أدتها تمشيا مع السيادة     

بالفعـل في حكمهـا      من الحكم، وكانت المحكمة قد قررت        274وفق المذكور في الفقرة     
أقصر مـن الـلازم     ” سنة   20، أن فترة نحو     2002أكتوبر  / تشرين الأول  10الصادر في   

تـدخل  ): الكاميرون ضد نيجيريا  (الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا       (“ بكثير
، الفقرة  352، الصفحة   2002، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام        )غينيا الاستوائية 

 1980فبراير  / شباط 14 من الحكم أن     34 تجد المحكمة في الفقرة       الحالية وفي القضية ). 65
. بولاو باتو بوتـه   /بيدرا برانكا هو التاريخ الحاسم لأغراض هذا النـزاع بشأن السيادة على          

 من الحكم أدتها سنغافورة     6-4-5لذلك، حتى مع افتراض أن الإجراءات المذكورة في البند          
ولهـذا الـسبب، يـرى      “ أقصر من اللازم بكثير   ”لسيادة، فإن الفترة المعنية هي      تماشيا مع ا  

بيـدرا   أرانغورين، أنها ليست كافية لتقويض الحـق التـاريخي لجوهـور في              -القاضي بارا   
أما إجراءات سنغافورة فإنها لا تتطابق مع القانون، وكمـا أكـدت            . بولاو باتو بوته  /برانكا
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 الفعل مع القانون، وحيث تدير الإقليم الـذي هـو           بقلا يتطا حيث  ”المحكمة أكثر من مرة     
بصورة فعالة دولة أخرى غير الدولة التي تملك الحق القـانوني، ينبغـي أن               النـزاعموضوع  

، )جمهوريـة مـالي   /بوركينا فاسـو  (نزاع الحدود   (“ تعطى الأفضلية لصاحب الحق القانوني    
  ).63، الفقرة 587 الصفحة ،1956الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

سلطات جوهور وسلطات خلفائهـا     ” من الحكم أن     275وتذكر الفقرة     - 15  
 وطيلة فتـرة    1850يونيه  / من حزيران  بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا تتخذ أي إجراء بشأن      لم

وترد بيانات مماثلة في عدد من الفقرات الأخرى من الحكم          . “القرن أو أكثر التي تبعت ذلك     
 أرانغوين يرى أنه لم يكن      -على أن القاضي بارا     . ررت ذكرها سنغافورة في هذه القضية     وك

أي التزام دولي واقعا على سلطات جوهور أو السلطات التي خلفتها بالاضطلاع بأي إجراء              
، وهـو   بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا على الإطلاق، لأنه كان لجوهور حق ملكية تاريخي في          

وعلى النقيض من ذلك، فإن استيضاح مركز الجزيرة كان مسألة ذات           . كميعترف به الح   ما
أهمية بالغة بالنسبة لبريطانيا العظمى، لأن بريطانيا العظمى كانت قد اسـتثمرت اسـتثمارا              

غير أن بريطانيا العظمى ظلت صامتة طيلة السنوات        . كبيرا في تشييد وصيانة منارة هورسبرغ     
، وهو ما تشهد به رسالة      1953 غير واضح في عام       باتو بوته  بولاو/بيدرا برانكا وظل مركز   

  . هيغام. د. السيد ج

  رابعا

ا علـى   هسوف تمضي في دراست   ” من الحكم أن المحكمة      297تذكر الفقرة     - 16  
تقع داخل المياه الإقليمية المتولـدة عـن        ) ساوث ليدج ( ما إذا كانت الحافة الجنوبية       أساس

، التي تعود إلى سنغافورة، أو ما إذا كانت متولـدة عـن             اتو بوته بولاو ب /بيدرا برانكا جزيرة  
سـاوث  (الحافة الجنوبيـة    ”؛ وأن   “التي تعود إلى ماليزيا   ) ميدل روكس (الصخور الوسطى   

تقع على ما يبدو داخل المياه الإقليمية المتداخلة التي تولدها ماليزيا القارية، وجزيـرة              ) ليدج
وتـضيف المحكمـة في     . “)ميدل روكس (الصخور الوسطى    و بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا 

في الاتفاق الخاص وفي الدفوعات النهائيـة       طُلب إليها بصورة محددة     ”  إلى أنه    298الفقرة  
، ولكنها تلاحظ في    “أن تبت في مسألة السيادة على كل من المعالم البحرية الثلاثة على حدة            

أن ترسم خط تعيين الحدود فيما يتعلق بالميـاه         أنها لم تكن مطالبة من الطرفين ب      ”الوقت ذاتها   
 300ونتيجة لذلك فإن المحكمة، في الفقـرة        . “الإقليمية لماليزيا وسنغافورة في المنطقة المعنية     

 تقعتعود إلى الدولة التي     ) ساوث ليدج (تجد أن السيادة على الحافة الجنوبية       ”من الحكم   ) 3(
  .“الحافة في مياهها الإقليمية
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بـولاو  /بيدرا برانكا  أرانغورين أن    -ا شُرح أعلاه، يعتبر القاضي بارا       وكم  - 17  
) ميـدل روكـس   ( تعود إلى ماليزيا وهو يتفق مع الحكم في أن الصخور الوسطى             باتو بوته 

ولذلك فإن مـن    . من الحكم ) 2 (300خاضعة لسيادة ماليزيا، وهو ما توصلت إليه الفقرة         
 تقع داخل المياه الإقليمية لماليزيا ولهذا الـسبب فإنهـا           )ساوث ليدج (رأيه أن الحافة الجنوبية     

  .من الحكم) 3 (300وبناء عليه، فقد صوّت ضد الفقرة . تعود إلى ماليزيا

  خامسا

 أخبرت المحكمة ماليزيا وسنغافورة أنها      2007نوفمبر  / تشرين الثاني  23في    - 18  
 الجلسات العلنية للاستماع     بدأت 2008يناير  / كانون الثاني  21وفي  . سوف تختلي للمداولة  

إلى حجج الطرفين بشأن أساس القضية التي رفعتها جيبوتي ضد فرنسا، وبعد ذلك بثمانيـة               
أما الجلسات العلنية بشأن الاعتراضـات      . أيام اختلت المحكمة للمداولة، التي ما زالت جارية       

كرواتيـا  (ية والمعاقبة عليها    الأولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماع         
 فإنها،  2008مايو  / أيار 30 إلى   26، المقرر عقدها في الفترة من       )ضد صربيا والجبل الأسود   

  .تتطلب القيام قبل ذلك بدراسة متأنية للحجج الكتابية وبعض الطلبات المقدمة من الطرفين

ود الناجمـة    أرانغورين يود أن يشدد على أن القي       -لذلك فإن القاضي بارا       - 19  
عن الحدود الزمنية التي وضعتها المحكمة لإعداد هذا الرأي المستقل قد حالـت دون تقـديم                

 وأنه لهذا الـسبب     300 من الفقرة    3 و   1شرح أوفى لعدم موافقته على الفقرتين الفرعيتين        
  .اكتفى فقط بشرح بعض الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى أن يصوت ضدهما

  
  قاضيين سيما وأبراهامالرأي المخالف لل

يعرب القاضيين سيما وأبراهام عن عدم اتفاقهما مع النقطة الأولى في جزء منطـوق                
  . لسنغافورةبولاو باتو بوته/بيدرا برانكامن الحكم التي تعزو جزيرة 

وهما يؤيدان النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في نهاية الجزء الأول مـن حيثييـات                 
، عشية تشييد منارة هورسبيرغ، كانت الجزيرة تحت        1844ه في عام    الحكم، حيث قالت إن   
  .سيادة سلطنة جوهور

، 1980 و   1844على أنهما يختلفان مع الحكم عند إشارته إلى أنه في الفترة بـين                
انتقلت السيادة إلى سنغافورة، نتيجة سلوك الطرفين الذي يبين تطور تـلاق في موقفيهمـا               

  .يتعلق بمركز الجزيرة فيما

 أن تبين بوضوح الأساس     عنويلاحظ القاضيان سيما وأبراهام أولا أن المحكمة تمتنع           
 تعتمد عليه في تبرير مثل هذا التغيير في صاحب السيادة، في غياب أي اتفـاق                الذيالقانوني  
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ويشير الحكم في العرض التجريدي الـذي يقدمـه         . صريح بهذا الشأن بين الدولتين المعنيتين     
من جانب  “ انصياع”أو وجود   “ اتفاق صامت ”بل للتطبيق، إلى إمكانية وجود      لقانون القا ل

صاحب السيادة الأصلي، غير أن الحكم لا يقدم أي تفضيل بين هاتين الإمكانيتين في النتيجة               
الملموسة التي يستخلصها من دراسة سلوك الطرفين، كما أنه لا يبين كيف ومـتى يجـوز أن                 

التقـادم  ”علاوة على ذلك، فإن الحكم لا يورد أي ذكر لفكرة           و. يكون الجمع بينهما ممكنا   
، التي تبدو أنها قادرة على أن تفسّر العملية التي تكتسب بموجبها الدولة الـسيادة               “التملكي

  .على إقليم لم يكن في الأصل يعود إليها وبدون موافقة صريحة من صاحب السيادة الأصلي

م يريان أنه، من حيث الجوهر، يستند الحكـم         ومع ذلك، فإن القاضيين سيما وأبراها       
إلى المعايير التي يعتقدان أنها سليمة قانونيا من أجل أن يقيّم سلوك الطرفين، حتى ولـو أنـه                  

  .يشر بوضوح كاف إلى الفئات القانونية ذات الصلة، وهي هنا ليست بيت القصيد لم

يطبق فيها الحكـم هـذه      على أن القاضيين سيما وأبراهام يختلفان مع الطريقة التي            
  .المعايير على هذه القضية، وبالتالي فإنهما يختلفان مع النتائج التي يستخلصها من ذلك

والواقع، أن الحقائق لا تثبت بوضوح كاف، ممارسة متسقة وعلنية لـسيادة الدولـة       
 على الجزيرة من جانب سنغافورة ومن جانب سلفها بريطانيا العظمى، بحيث أنه لا يمكن أن              
يستخلص أي انصياع من أي نوع لانتقال السيادة من عدم وجود رد فعل من ماليزيا ومـن                 

  .سلفها جوهور

ووفقا لما يراه القاضيان سيما وأبراهام، هناك بالتالي شرطان على الأقل يفتقر إليهما               
 أو الاتفاق الصامت أو حتى الانصياع، نظرا إلى أن هذه الفئـات             -تطبيق التقادم التملكي    

 وهما من ناحية، الممارسة الفعالة      -لقانونية ليست مستقلة إحداها عن الأخرى استقلالا تاما         ا
إلى جانـب   ) سنغافورة في هذه الحالـة    (لخاصيات السيادة من قِبَل الدولة التي تعتمد عليها         

اعتزام التصرف كصاحبة سيادة، ومن ناحية أخرى، ظهور هذه الممارسة للسيادة للعيـان،             
، عـن   )ماليزيا في هذه الحالة   (من الممكن ترسيخ قبولها من صاحب السيادة الأصلي         يجعل   مما

  .طريق عدم صدور رد فعل عنها

في الاعتبار بوصفها مظاهر السيادة من جانب       المحكمة  غير أن التصرفات التي تأخذها        
سنغافورة هي تصرفات ثانوية ومتفرقة ومعناها بعيد جدا عن كونه واضـحا مـن منظـور                

ولذلك كان ينبغي ألا تستخلص المحكمة أن السيادة علـى الجزيـرة قـد              . ور وماليزيا جوه
بل كان ينبغي أن تعزوها إلى ماليزيا، بوصفها الخلف غـير المنـازع             . انتقلت إلى سنغافورة  

  .لسلطنة جوهور

  إعلان القاضي بننونة
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ير مقتنع  مع أن القاضي بننونة صوّت مؤيدا جزء المنطوق من الحكم، فهو مع ذلك غ               
وبعد أن يستعرض الشكوك التي ساورت      . بكل الأسباب التي اعتمدتها المحكمة في تبرير ذلك       

المحكمة كلما نظرت إلى القوانين الاستعمارية في قراراتها السابقة، يعرب القاضي بننونة عـن              
بعـد  ، أساسا على ممارسة الدولتين      القضيةرأيه في أن المحكمة كان ينبغي أن تعتمد، في هذه           

 بعد انسحابها من اتحاد ماليزيا، الذي كـان         1965أن اكتسبت سنغافورة استقلالها في عام       
وفي رأي القاضي بننونة، أن المحكمة كانت سوف تتفادى بـذلك           . 1963قد أُنشئ في عام     

البت على أساس الممارسات الاستعمارية الناجمة أساسا وإلى حد كبير عـن التنـافس بـين                
  . تسعيان إلى ترسيخ هيمنتهما في المنطقةدولتين أوروبيتين

  الرأي المخالف للقاضي دوغارد

بيـدرا  يخالف القاضي الخاص دوغارد رأي المحكمة بالنسبة إلى مسألة السيادة على              
، ولكنه يؤيد المحكمة فيما يتعلق باستنتاجها بأن ماليزيـا لهـا الحـق              بولاو باتو بوته  /برانكا

ينبغـي  ) ساوث ليـدج  (وأن الحافة الجنوبية    ) يدل روكس م(الإقليمي في الصخور الوسطى     
  .التصرف فيها وفقا للقانون الذي يحكم تعيين الحدود البحرية الإقليمية

بيـدرا  ويتفق القاضي الخاص دوغارد مع المحكمة في أنه كان لماليزيا الحق الأصلي في                
 1850ورة بين عـامي      ويجد أنه لا تصرف ماليزيا ولا تصرف سنغاف        بولاو باتو بوته  /برانكا

 1953 أن مراسلات عـام      يجدوبصورة خاصة،   .  قد أدى إلى الإخلال بهذا الحق      1980 و
سـاهمت   بين جوهور وسنغافورة لم تسفر عن انتقال السيادة من جوهور إلى سنغافورة ولا            

 و  1953ويدفع القاضي الخاص دوغارد بأن سلوك كل من الطـرفين بـين عـامي               . فيه
 قاطع ولا يمكن أن يفسّر بأنه يشير إلى أن ماليزيا قد تخلت عن حقها                هو سلوك غير   1980

  .  أو أنها انصاعت لتأكيد سنغافورة للسيادة على الجزيرةبولاو باتو بوته/بيدرا برانكافي 

وينتقد القاضي الخاص دوغارد الأسباب القانونية التي تقدمت بها المحكمـة لـدعم               
وهو يجد أن أفكار الاتفـاق   . ماليزيا إلى سنغافورة  /جوهوراستنتاجها بأن السيادة انتقلت من      

الصامت، الناجم عن تصرف الطرفين، والتفاهم المتطور بين الطرفين والانصياع هي أفكـار             
بيدرا تدعمها الوقائع ولا توفّر أساسا قانونيا مقبولا يمكن أن يُبنى عليه انتقال السيادة على                لا

  .ماليزيا إلى سنغافورة/ر من جوهوبولاو باتو بوته/برانكا

  الرأي المستقل للقاضي شرينيفاسا راو

يشرح القاضي الخاص شرينيفاسا راو، الذي يخالف الحكم جزئيا، الأسـباب الـتي               
ينبغـي أيـضا أن     ) ميدل روكس ( الوسطى   الصخوردفعته إلى الخلوص إلى أن السيادة على        

لوفاء بعبء الإثبات الواقع عليها بـأن       وفي رأيه أن ماليزيا أخفقت في ا      . تُعزى إلى سنغافورة  
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 والمعلمـين   بولاو باتو بوتـه   /بيدرا برانكا تثبت أن جوهور كان لها حق الملكية الأصلي في          
). ساوث ليـدج  (والحافة الجنوبية   ) ميدل روكس (البحريين الآخرين وهما الصخور الوسطى      

يتخذ دليلا أكيدا ومقنعا بـأن      وفي رأيه، أن الوصف التاريخي العام لمملكة الملايو لا يمكن أن            
ولكي تـنجح أيـة     . جوهور كانت في أي وقت تعتبر هذه المعالم البحرية جزءا من ممتلكاتها           

ونظرا إلى  . مطالبة بالملكية الأبدية، يجب أولا أن تثبت ملكية فعلية غير منقطعة وغير منافسة            
 كانت لها ملكية ناقصة     عدم وجود دليل يؤيد هذه الملكية، فإن أفضل ما يقال هو أن جوهور            
ولكي تحقق ذلك كان    . تستند إلى الاكتشاف غير أنها لم تعمل على إتمام هذه الملكية بالكامل           

وأنشطة . مطلوبا منها أن تُظهر سلطة الدولة سلمية ومستمرة ومتناسبة مع طابع الإقليم المعني            
تـساوي إظهـارا    الأورانغ لاوت، من حيث قبولهم كرعايا لجوهور، هي أنشطة خاصة ولا            

أما أنشطة القرصنة التي مارسها الأورانغ لاوت فهي حتى أقل مقبوليـة          . لسلطة دولة جوهور  
  .كدليل لغرض إثبات حق الملكية الأصلي لجوهور

وعلى النقيض من ذلك أشار أيضا إلى أن سنغافورة مارست مختلف وظائف الدولـة                
 سيطرة على المياه حولهـا لأكثـر مـن           ومارست بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا فيما يتعلق ب  

وبناء عليه، فإنه حتى رغـم أن       . 1847سنة، بعد أن تسلمت ملكية الجزيرة في عام          130
 لم تكن عندما تسلمت بريطانيا ملكيتها أرضا بلا مالك، فإنـه            بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا 

 مؤثرة هامة اعتبارهمـا   سنة أفعالا130سنغافورة لفترة أكثر من /يمكن بفضل إظهار بريطانيا 
وبناء عليه، اكتسبت سنغافورة حـق      . قد أظهرتا السيادة على الجزيرة وعلى المياه المحيطة بها        

ويؤكد هذا رد جوهور على سـنغافورة في        . الملكية الذي احتفظت به دون انقطاع ومنافس      
ل هـذه   وبفض.  الذي تذكر جوهور فيه أنها لا تطالب بأية ملكية على الصخرة           1953عام  

 والمياه المحيطة بها، يكون لسنغافورة أيضا الـسيادة         بولاو باتو بوته  /بيدرا برانكا السيادة على   
نظرا إلى أن هـذين     ) ساوث ليدج (والحافة الجنوبية   ) ميدل روكس (على الصخور الوسطى    

  .المعلمين المحميين يقعان داخل حدود المياه الإقليمية لسنغافورة

  
  


